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، اًور عادلة، والحق في توكيل محام ف      الحق في محاكمة   :الموضوعية المسائل
وتدابير تقييد غير قانونية، وافتراض البراءة، والحق في        

  .استجواب الشهود، وحرية التعبير
 ؛٩من المـادة     ٤و ٣و ١ الفقرات؛ و ٧ و ٢المادتان      :مواد العهد

          ؛ ١٤ من المـادة     ٥و) ه(-)أ(٣ و ٢ و ١ات  والفقر
  .)أ(٢٥ و١٩ و١٥ و٥والمواد 

  ٢  :يالاختيار البروتوكولمواد 
، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الـنص المرفـق          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦  في  

            مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٥ من المـادة     ٤بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة       
  .١٣٦٩/٢٠٠٥فيما يتعلق بالبلاغ رقم 

  ]مرفق[
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )الدورة التاسعة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

  **١٣٦٩/٢٠٠٥البلاغ رقم     
  )ليوبوف إيفانوفا  المحاميةثلهتم (فيليكس كولوف   :من المقدم

  البلاغصاحب  :ضحية أنه المدعى الشخص
  قيرغيزستان   :الطرف الدولة
 تقـديم  تـاريخ  (٢٠٠٤ نوفمبر/الثاني تشرين ١١  :البلاغ تقديم تاريخ

  )الأولى الرسالة
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠يوليه / تموز٢٦ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها بالنيابة عن السيد      ١٣٦٩/٢٠٠٥لاغ رقم    من النظر في الب    وقد فرغت   

فيليكس كولوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق            
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
  

__________ 

 ندرابرافولاتـشا  والسيد عمر، الفتاح عبد السيد :البلاغ هذا دراسة في أسماؤهم التالية اللجنة أعضاء شارك  **  
 يغيو والسيد الهيبة، محجوب والسيد  والسيدة كريستين شانيه،   بوزيد، الأزهري والسيد باغواتي، ناتوارلال
 والـسيد  موتوك، أنتوانيلا يوليا والسيدة ماجودينا، زانيلي زونكي والسيدة كيلر، هيلين والسيدة إيواساوا،
  .تيلين يستركر والسيد بوسادا، ريفاس رافائيل والسيد أوفلاهرتي، مايكل



CCPR/C/99/D/1369/2005 

GE.10-44417 4 

  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤اء بموجب الفقرة الآر    
            صاحب البلاغ هو السيد فيليكس كولوف، وهـو مـواطن قيرغيـزي ولـد في                -١

ويدعي . وقد كان، وقت تقديم البلاغ، يقضي عقوبة بالسجن في قيرغيزستان         . ١٩٤٨عام  
 ؛٩من المادة    ٤و ٣و ١ الفقرات؛ و ٧ و ٢أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان حقوقه بموجب المادتين        

من العهد الدولي   ) أ(٢٥ و ١٩ و ١٥ و ٥؛ والمواد   ١٤ من المادة    ٥و) ه(-)أ(٣ و ٢ و ١ات  والفقر
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في قيرغيزسـتان         . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

  .مية ليوبوف إيفانوفاويمثل صاحبَ البلاغ المحا. ١٩٩٥يناير / كانون الثاني٧في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وكان . يدعي صاحب البلاغ أنه عضو في حزب معارض في قيرغيزستان وأحد قادته  ١-٢

 للأمن القومي ووالي منطقة تشويسك       للرئيس ووزيراً   للداخلية ونائباً   وزيراً ١٩٩٠منذ عام   
ال من منصب عمـدة بيـشكيك      ، استق ١٩٩٩مارس  /وفي آذار . وعمدة العاصمة بيشكيك  

وانتقد الحزب سياسة الـرئيس     ). حزب الكرامة " (ناميس - أر" باسم    سياسياً وأسس حزباً 
  .وترتب على ذلك تعرضه للاضطهاد.  واقترح تدابير مختلفة لإصلاح البلدعلناً
الانتخابيـة  " بورينـسك  - كارا"رشحه سكان دائرة     ،٢٠٠٠فبراير  /وفي شباط   ٢-٢

د صاحب البلاغ أنه فاز في الدور الأول من الانتخابات في واقع الأمر، لكن              ويؤك. للبرلمان
، أعلن صاحب   ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٢وفي  .  من الحكومة يهزمه    مقرباً التزوير جعل مرشحاً  

            / آذار ٢٢وفي  . ٢٠٠٠أكتـوبر   /البلاغ ترشحه للرئاسـة في انتخابـات تـشرين الأول         
وقيل إن ذلك تـسبب في احتجاجـات في         . القبض عليه ، ألقت قوات الأمن     ٢٠٠٠مارس  
 ٥٠٠، فـرق    ٢٠٠٠أبريـل   /وفي ليلة الرابع من نيسان    . بور وفي بيشكيك   - كارا منطقة

بالقوة وألقوا القبض على تسعة أشخاص فرضت عليهم        " المضربين عن الطعام  "شرطي جموع   
  .غرامات إدارية

نت تابعة آنذاك لوزارة الأمن القـومي       وقيل إن رئيس إدارة التحقيق الثانية التي كا         ٣-٢
ألقى القبض على صاحب البلاغ واتهمه بسوء التصرف        ) وتسمى اليوم جهاز الأمن القومي    (

ووضع قيد الاحتجاز قبل المحاكمة     . ١٩٩٨-١٩٩٧المهني عندما كان يؤدي وظيفة رسمية في        
 هذا الأخير وضـعه قيـد       ولم يمثُل أمام المدعي العام عندما أقر      . بإذن من نائب المدعي العام    

  .الاحتجاز قبل المحاكمة ولا أمام قاض أو غيره ممن يملك سلطة قضائية
وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار لدى وزير الأمن القومي والنيابة العامة، لكـن                ٤-٢

 ٣٠وفي  . ئية في بيـشكيك   اثم استأنف الحكم لدى محكمة بيرفومايسك الابتد      . طعنه رفض 
قيل إن المحكمة نظرت في الاستئناف دون حضور صـاحب الـبلاغ            ،  ٢٠٠٠مارس  /آذار

وطلب صاحب البلاغ أن تعمد المحكمة العليا إلى        . ومحاميته ثم أيدت قرار استمرار احتجازه     
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                     لقـرار احتجـازه، لكـن هـذه المحكمـة رفـضت الطلـب              ) نادزور(مراجعة قضائية   
ذلك أن محاميته طلبت الإفراج عنه مرات عـدة في          ويضاف إلى   . ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٥في  

  .محكمة بيشكيك العسكرية دون جدوى
.  محكمة بيشكيك العسكرية صاحب الـبلاغ      برّأت،  ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٧وفي    ٥-٢

، أبطلت محكمة قيرغيزستان العسكرية هذا الحكم وأحالـت         ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١١وفي  
، استأنفت محامية صاحب    ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٦وفي  .  كي يعاد النظر فيها    القضية مجدداً 

 كمـة المح لـدى     إجراء المراجعة القضائية   البلاغ حكم محكمة قيرغيزستان العسكرية في إطار      
  .، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة طلب إعادة النظر٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٠وفي . العليا
 صـاحب   ك العـسكرية   محكمة بيشكي  أدانت،  ٢٠٠١يناير  /اني كانون الث  ٢٢وفي    ٦-٢

 في   وحكمت عليه بالسجن سبع سـنين      سوء التصرف المهني   بتهمة، في جلسة مغلقة،     البلاغ
        . العـسكرية " لـواء "ونُزعت منه رتبـة     . مركز خاضع لنظام مشدَّد، مع مصادرة ممتلكاته      

ع والأدلـة   ولم تقدَّم أي أدلة جديدة لدى إعادة المحاكمة واستند الحكم الثاني إلى نفس الوقائ             
  . في الحكم الذي برّأه التي أخِذ بهابالضبط

 هذا الحكم الذي أصدرته محكمـة قيرغيزسـتان          ومحاموه في   صاحب البلاغ  طعنو  ٧-٢
، ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٩وفي  . ٢٠٠١مارس  / آذار ٩ في   الطعونت المحكمة   ضورف. العسكرية

 المراجعـة   اها في إطـار   رفضت المحكمة العليا ادعاءات صاحب البلاغ ومحاميته التي قـدم         
ثم قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية مشفوعة بطلب الإعلان عن            . القضائية

، رفـضت   ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ١١وفي  .  الصادرة بشأنه   المحكمة اتعدم دستورية قرار  
  .المحكمة الدستورية طلب إجراء مراجعة دستورية

 أن   انتهاك حقـه في    المتقدمة الذكر  لطعوناوقال صاحب البلاغ إنه ادعى في جميع          ٨-٢
 ، وحقه في افتراض براءته    ، محاكمة عادلة وعلنية   تتولى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة محاكمته     

 أنه ضـحية    وادعى أيضاً .  النفي ى عليه، بما فيها حقه في استدعاء شهود       وحقوقه بصفته مدعّ  
  . سياسيةعتباراتالتمييز لا

         / تمـوز  ١٩، بعد أن نظرت المحكمة العليا في طلبـه في           ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٦وفي    ٩-٢
 ورغم أنه كـان     .١٩٩٩-١٩٩٣ في الفترة     المهني  بسوء التصرف  ، اتهم مجدداً  ٢٠٠١يوليه  
 ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٦ في   لاحتجاز قبل المحاكمة  قرار جديد بوضعه قيد ا    ، صدر    أصلاً محتجزاً

لم يمثل صاحب البلاغ أمام المدعي العام ولا أمام         ومرة أخرى،   . بإذن من نائب المدعي العام    
قاض أو شخص مخول سلطة قضائية فقرر عدم الطعن في هذا الحكم بسبب عدم فعاليـة أي                 

  . قانونيةلسب
صاحب ) بيشكيك(، أدانت محكمة بيرفومايسك الابتدائية      ٢٠٠٢مايو  / أيار ٨وفي    ١٠-٢

 بـأن مـدة   علمـاً ( سنوات ١٠جن البلاغ بتهمة سوء التصرف المهني وحكمت عليه بالس   
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ومصادرة ممتلكاته ومنعه من تقلد أي منصب )  لم تَنقض بعدالسجن التي حُكم بها عليه سابقاً    
  .حكومي أو على مستوى الإدارة المحلية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه

 تـشرين   ١١وفي  . واستأنف صاحب البلاغ الحكم لدى محكمة بيشكيك الابتدائية         ١١-٢
ثم اشتكى صاحب البلاغ إلى     . ، رفضت هذه المحكمة طلب الاستئناف     ٢٠٠٢أكتوبر  /ولالأ

، رفضت هذه المحكمة طلب المراجعة القضائية       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٥وفي  . المحكمة العليا 
  .الذي قدمه

، في شكويَيه اللتين قدمهما إلى محكمـة مدينـة بيـشكيك             صاحب البلاغ  وادعى  ١٢-٢
 محاكمـة   تتولى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة محاكمته      حقوقه في أن     والمحكمة العليا، انتهاك  

  .، وحقه في افتراض براءته، وحقوقه باعتباره مدعى عليهعادلة وعلنية
 بتهمـة سـوء     ٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٦، رُفعت عليه قضية جنائية ثالثة في        وأخيراً  ١٣-٢

  .١٩٩٥-١٩٩٤التصرف المهني في الفترة 
، وُجهت إليـه تهـم      ، في الوقت الذي كان فيه محتجزاً      ٢٠٠١ر  فبراي/ شباط ٦وفي    ١٤-٢

 جديدة معززة بتدبير تقييدي مرة أخرى في شكل احتجاز رغم أنه كان قيد الاحتجاز أصلاً              
، كانت إدارة التحقيق التابعة لجهـاز       ٢٠٠٣ إلى   ٢٠٠١ومن  . وقت تقديم هذا البلاغ   حتى  

وما انفك صاحب الـبلاغ     . فقة النيابة العامة  الأمن القومي تمدد قرار احتجازه باستمرار بموا      
 مـن   ٩ انتهاك المـادة     اً تمديد فترة الحبس الوقائي مدّعي     يطعن لدى النيابة العامة في قرارات     

        بـسبب  لـه لـزوم     لم يكـن    ف الطعن لدى المحاكم     أما. العهد، لكن جميع طعونه رفضت    
  .عدم جدواه

  الشكوى    
 من العهد لأنه احتجز في مبـاني        ٧انتهاك للمادة   يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية        ١-٣

 كـانون   ٢٢ ثم مـن     ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٧مارس إلى   / آذار ٢٢جهاز الأمن القومي من     
وفي أثنـاء   ). عندما نُقل إلى مجمع للـسجون      (٢٠٠٣أبريل  / إلى نيسان  ٢٠٠١يناير  /الثاني

سمح له بالتواصل   احتجازه، لم يكن يسمح له بأي مراسلات أو اتصالات، أي إنه لم يكن ي             
 في إطار الحبس بمعزل عن العالم الخـارجي في          مع العالم الخارجي، ومن ثم فقد كان محتجزاً       

واستشهد . وقد حاولت زوجته وأقاربه زيارته مرات عدة، لكنهم منعوا من ذلك . واقع الأمر 
 تقول   التي ١٩٩٧/٣٨ من قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم         ٢٠صاحب البلاغ بالفقرة    

فيها اللجنة إن الحبس الوقائي دون منح الحق في التراسل والتواصل قد يـسهم في ممارسـة                 
ويشير .  من أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب، وقد يمثل في حد ذاته نوعاً      

موكونغ ضـد   ،  ٤٥٨/١٩٩١ إلى إحدى سوابق اللجنة في البلاغ رقم         صاحب البلاغ أيضاً  
  .، بشأن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجيكاميرونال
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      ألقي عليـه القـبض    حيث   انتهكت   ٩ من المادة    ١ إن الفقرة    وقال صاحب البلاغ    ٢-٣
 في المستشفى بحجة الاشتباه في أنه قـد         بينما كان يتلقى العلاج    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٢في  

حتجازه كان غير قانوني لأنه لم      ويؤكد صاحب البلاغ أن قرار ا     . يعيق التحقيقات أو يهرب   
 أن  ويؤكد أيضاً . يكن لدى المحققين أي دليل على أنه كان يريد الهروب أو إعاقة التحقيقات            

         كان غير معقـول وغـير ضـروري         ٢٠٠٢-٢٠٠١ وفي   ٢٠٠٠احتجازه المؤقت في عام     
  .في حالته

، التي تقرأ   ٩ المادة    من ٣ بموجب الفقرة    ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه أيضاً       ٣-٣
، لأن قرار المحققين وضعه رهن الحبس الاحتياطي قد أيده          ٢ من المادة    ٢ و ١مقترنة بالفقرتين   

، دون حضوره، ولأنه    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٢ في   - أي ممثل الجهاز التنفيذي    -المدعي العام   
 رفـضت   ،٢٠٠٠مارس  / آذار ٣٠وفي  . لم يمثل أمام قاض أو غيره ممن يملك سلطة قضائية         

وعلاوة علـى ذلـك، رفـضت    . ، طعنه في قرار المدعي العام أيضاً المحكمة الابتدائية، غيابياً  
  .التحقيق الجنائي لا يزال معلقاًمحتجةً بأن المحكمة العليا النظر في ادعاءاته المتعلقة باحتجازه 

           لأنـه حكـم عليـه       أيـضاً  ٩ من المادة    ١ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة        ٤-٣
وقال إن المحـاكم دمجـت      .  سنين بسبب خطأ المحاكم في حساب مدة السجن        ١٠بالسجن  

لذا، فـإن   . الأحكام خطأً ولم تأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في الاحتجاز قبل المحاكمة            
، أي بعـد موعـد      ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٢موعد الإفراج عنه المتوقع هو بعد       

  .الانتخابات الرئاسية
 ٢٠٠١فبرايـر  / شـباط  ٦وزُعم أن صاحب البلاغ احتُجز في مركز تحقيقات منذ            ٥-٣

ومدد المحققون، بإذن من    . ٩ من المادة    ٤بسبب رفع قضية ثالثة عليه وأن ذلك ينتهك الفقرة          
  .، دون أي رقابة قضائية٢٠٠٣ و٢٠٠١المدعي العام، احتجازه مرات عديدة بين 

 لأن محكمـة    ١٤ من المادة    ١نه ضحية انتهاك الفقرة      أ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً     ٦-٣
عسكرية نظرت في قضيته في جلسات مغلقة، الأمر الذي ينتهك أحكام العهد والتـشريعات        

ولم يُسمح لا للراصدين الدوليين ولا للصحفيين أو أعضاء حزبه الـسياسي            . الوطنية المطبقة 
غير أن صـاحب    . المتاحة محدودة وعللت المحكمة ذلك بأن المساحة      . بحضور تلك الجلسات  

.  تَسَع مئات الأشـخاص    يمكن أن البلاغ يزعم أن الجلسات عقدت في القاعة العسكرية التي          
. وقال إن التحقيق صنف ملف قضيته ضمن الملفات السرية دون ذكر أي موجـب لـذلك               

 صفحة في ثلاث ساعات     ٦٣ من    مكوناً ويضيف أن القضاة كانوا متحيزين وأصدروا حكماً      
تحقيقـات  للاستعانة بخبراء إضافيين وإجـراء      ولم يحظ بالاهتمام ما قدمه من طلبات        . قطف

ونظرت محكمة عسكرية في قضيته رغـم أن الجـرائم          . إضافية واعتراضه على أهلية القضاة    
ويضيف أن المحاكم العسكرية لا تـستوفي       . موضع النظر كانت تتعلق بسوء التصرف المهني      

  .معايير الاستقلالية
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قـد  ) ١٤ من المـادة     ٢الفقرة  (ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في افتراض براءته           ٧-٣
انتهك لأنه بُعيد استقالته من منصب عمدة بيشكيك، بدأت السلطات تضطهده وتوظـف             

أنتجه وموّلـه  " فساد"ويقال إن البرنامج الوثائقي     . وسائل الإعلام الوطنية لتصويره بأنه مجرم     
رئيس جهاز الأمن القومي أوضح التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ ديوان الرئيس إذ إن نائب   

وبُث الفلم مـرات عـدة في       . وقدم ما زُعم أنها أدلة تثبت تلك التهم قبل انتهاء التحقيقات          
وقـد أذِن لـصحافيين روس      ). NTV(التلفزة الوطنية وفي القناة التلفزية الروسية إن تي في          

نهم استثمروا المعلومات بعدئذ في إعداد مقالات تنتقـد         بدراسة ملف القضية الجنائية وقيل إ     
  .صاحب البلاغ

 لأن المحامين الذين    ١٤من المادة   ) ب(٣ انتهاك الفقرة    ويدعي صاحب البلاغ أيضاً     ٨-٣
وطلب المحامون المزيد من    . د لدراسة الأدلة التي تدينه    ودافعوا عنه لم يُتح لهم سوى وقت محد       

ولم يـسمح   . باتهم قيل إن النيابة العامة والمحـاكم تجاهلتـها        الوقت لإعداد الدفاع لكن طل    
للمحامين بأن ينسخوا ملف القضية أو يقتبسوا منه أو يدرسوه إلا في مقر جهـاز الأمـن                 

وعندما كان صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، لم يكن في وسعه استشارة           . القومي وفي المحكمة  
وكانت المباني التي كان يتخاطب فيهـا مـع         . قطمحاميه عن انفراد وإنما عبر الهاتف البيني ف       

  .المحامين مزودة بأجهزة تنصت وباردة في فصل الشتاء
 لأنه حوكم مرتين عـن      ١٤من المادة   ) ج(٣ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة        ٩-٣

سوء التصرف المهني ولأن مجموعة ثالثة من الإجراءات الجنائية لا تزال معلقة في وقت تقديم               
ورغم أن محاميه طلبوا دمج الدعاوى الثلاث والنظـر         . استناداً إلى التهم نفسها   لاغ،  هذا الب 

فيها مجتمعةً مرات عدة، فإن المحاكم رفضت الربط بينها قصد إظهاره على أنه مجرم انتكاسي               
  .وهكذا، فقد انتهك حق صاحب البلاغ في أن يحاكَم بسرعة. خطير

بيـد أن   . ثله أثناء التحقيقات محام من روسيا     ويقول صاحب البلاغ إنه طلب أن يم        ١٠-٣
هذا الطلب رفض لأن المحامي أجنبي مع أن أحكام القانون بشأن الدفاع والاتفاق بين الاتحاد               

وللمشاركة في قضية صاحب البلاغ ودراسة ملـف        . الروسي وقيرغيزستان يسمحان بذلك   
سيرة تقديم  من القومي بعد    الدعوى، كان على المحامين أن يحصلوا على ترخيص من جهاز الأ          

وأقيمت أثناء الإجراءات دعوى جنائية على أحد محاميـه         . ذاتية كاملة وملء استمارة خاصة    
 أن  ويـدعي أيـضاً   . بتهمة نشر أسرار الدولة بغية إضعاف دفاع صاحب البلاغ، فيما قيل          

 ـ            ة مدينـة   المحامية التي شاركت منذ بداية الإجراءات كانت مريضة أثناء المحاكمة في محكم
غير أن المحكمة تجاهلت الطلب محتجة بأن لصاحب البلاغ         . بيشكيك فطلب إرجاء المحاكمة   

         ويرى صـاحب الـبلاغ أن     .  بعد بملف الدعوى   ألمّلكن هذا الأخير لم يكن قد       . محام آخر 
  .منها) د(٣ من العهد، سيما الفقرة ١٤ما تَقدّم انتهاك للمادة 



CCPR/C/99/D/1369/2005 

9 GE.10-44417 

 انتهكت لأنه لم يـسمح لـه   ١٤من المادة ) ه(٣ويدعي صاحب البلاغ أن الفقرة        ١١-٣
 دون أن   اسـتدعاءهم باستجواب الشهود الذين شهدوا عليه في المحكمة لأن المحاكم رفضت           

  .ويدعي أنه لم يسمح له باستنساخ محاضر الجلسات التي يمكنها إثبات طلباته. تبرر ذلك
، )نادزور(ا في قضية صاحب البلاغ في إطار المراجعة القضائية          ونظرت المحكمة العلي    ١٢-٣

ويدعي أنه يحق له المشاركة     . دون حضور صاحب البلاغ والمحامين، رغم مشاركة مدّع عام        
.  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٢ من الدستور والمادة     ٨٨في جلسات المحكمة بموجب المادة      

  . من العهد١٤ من المادة ٥الفقرة ولم يُكترث بطعونه، الأمر الذي يخل ب
التعـسف  " انتهكت لأنه أدين دون سبب بتهمة        ١٥وقال صاحب البلاغ إن المادة        ١٣-٣

، وهـي تهمـة لم يحـاكم لأجلـها أثنـاء       عسكرياً عندما كان قائداً  " في استعمال السلطة  
 الحكم  إنف من القانون الجنائي،     ٢ من الفصل    ١٧٧اتهم بمقتضى المادة    ومع أنه   . التحقيقات

 من  ٢٦٦بتهمة تندرج ضمن المادة     قد أدانه    ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٢الصادر بحقه في    
 مـن  ٢٦٤هذه غير قانونية بموجب المـادة      التوصيف  إعادة  و.  من القانون الجنائي   ١الفصل  

، ١ من الفـصل     ٢٦٦ويضيف أن الأفعال المرتكبة بموجب المادة       . قانون الإجراءات الجنائية  
ويـضيف،  .  من العهد  ١٥ور الحكم، لم تَعد تُعد جريمة، الأمر الذي ينتهك المادة           وقت صد 

 من القانون الجنائي    ١٦٩علاوة على ذلك، أن إحدى الجرائم التي اتهم بسببها بموجب المادة            
. ١٩٦٠ في الإصدار السابق من القانون الجنائي لعام          من الجريمة كان وارداً     عنصراً تتضمنلم  

صاحب البلاغ بأنه أدين عن جريمة لم يكن القانون الجنائي المعمول به وقـت              وعليه، يدفع   
  .الإدانة ينص عليها

) أ(٢٥ والمـادة    ١٩ من المادة    ٢ و ١، يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرتين       وأخيراً  ١٤-٣
 إنه ألقي عليه القبض واتهم وحكم عليه لاعتبارات سياسية خالصة بسبب انتقاده النظام              قائلاً
ويضيف أن الرابطـة الدوليـة لحقـوق        . ائم ولمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية      الق

حرية "    لوقد رُشح للحصول على جائزة ساخاروف       . الإنسان ومنظمات أخرى تؤكد ذلك    
  .بصفته سجين رأي" الفكر

  ملاحظات الدولة الطرف    
كمة العليا الـصادر    ، ادعت الدولة الطرف أن قرار المح      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٠في    ١-٤

 أكد الحكم ببراءة صاحب البلاغ الذي أصدرته محكمة بيشكيك          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦في  
 ١١ إلغاء قرار المحكمة العسكرية المؤرخ وادعت أيضاً. ٢٠٠٠أغسطس / آب٧العسكرية في   

ينـاير  / كانون الثاني  ٢٢ وقرار محكمة بيشكيك العسكرية الصادر في        ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
 ٢٠٠١مـارس  / آذار٩ وقرار الهيئات القضائية التابعة للمحكمة العسكرية المـؤرخ      ٢٠٠١

  .٢٠٠١يوليه / تموز١٩وقرار المحكمة العليا الصادر في 
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 ألغى حكم ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١ويضاف إلى ذلك أن قرار المحكمة العليا المؤرخ           ٢-٤
ار محكمة مدينـة بيـشكيك       وقر ٢٠٠٢مايو  / أيار ٨محكمة بيرفومايسك الابتدائية المؤرخ     

أغـسطس  / آب ١٥ وقرار المحكمة العليا المـؤرخ       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١١المؤرخ  
  .أفعاله بسبب عدم وجود عناصر جنائية في ٢٠٠٣

  تعليقات صاحب البلاغ    
، اعترف صاحب البلاغ بأن المحكمة العليـا حكمـت          ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٦في    -٥

بيد أنه يؤكد أن هذين الحكمـين لا يـؤثران في           . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١ و ٦ببراءته في   
وأضاف أن المحكمة العليـا لم تنظـر في         . الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه بموجب العهد      

الأسس الموضوعية للانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه والثغرات الموجودة في النظام القانوني            
  .ايتهلحمفعالة في قيرغيزستان ولم تُتخذ أي إجراءات 

  تعليقات أخرى للدولة الطرف    
، أكدت الدولة الطرف ما كانت قالته ومـؤداه تبرئـة           ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣ في  ١-٦

  .صاحب البلاغ وإلغاء الحكم الصادر في حقه وجميع القرارات القضائية التي أكدت الحكم
ائية، وتضيف الدولة الطرف أن التبرئة أو إبطال الحكم بسبب عدم وجود عناصر جن              ٢-٦

 من قانون الإجراءات الجنائيـة،      ٢٢٥ من المادة    ٢ والفقرة   ٣١٦ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
وبموجـب المـادة    . تعني أن المدان بريء وأنه يستحق رد كامل الاعتبار له، بما فيه التعويض            

 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز إقامة دعوى تعويض عن الأضرار المعنوية في إطار              ٤٢٢
  .جراءات المدنيةالإ

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب              ٩٣وفقاً للمادة   
   .تياري الملحق بالعهدالبروتوكول الاخ

وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة المعروضة ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من                ٢-٧
 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وفقاً لمتطلبات الفقرة          

  .البروتوكول الاختياري
صاحب البلاغ، فإنها عاجزة عن     ولما لم يكن لدى اللجنة معلومات عن دواعي تبرئة            ٣-٧

وتلاحظ علاوة على ذلك أن  . أن تستنتج أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية         
  . في هذا الصددشواغلالدولة الطرف لم تعرب عن أي 
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 ١٩ مـن المـادة      ٢ و ١وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ادعى انتهاك الفقرتين            ٤-٧
ليه القبض واتهم وحوكم لاعتبارات سياسية خالصة بسبب انتقاده         لأنه ألقي ع  ) أ(٢٥والمادة  

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم      . النظام القائم ولمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية       
لذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعـاءه          . يقدم تفاصيل أوفى لإثبات ادعاءاته    

  . من البروتوكول الاختياري٢وجب المادة بأدلة كافية لأغراض المقبولية بم
 انتهكت لأنـه أديـن      ١٥ بادعاءات صاحب البلاغ بأن المادة       وتحيط اللجنة علماً    ٥-٧

الذي كان  لفعله  القانوني  يف  صالتووقد غُير   . باقتراف جريمة لم يُتهم بسببها أثناء التحقيقات      
من القانون الجنـائي إلى     ) لطةالتعسف في استعمال الس    (١٧٧ من المادة    ٢يندرج في الفقرة    

. من القانون الجنائي  ) تعسف موظف عسكري في استعمال السلطة      (٢٦٦ من المادة    ١الجزء  
 ٢٦٤القانوني يتعارض مع المـادة      التوصيف  بالقول إن هذا التغيير في      صاحب البلاغ   ويدفع  

 من المـادة    ١الجزء   أن الأفعال المرتكبة في إطار       وادعى أيضاً . من قانون الإجراءات الجنائية   
 من  ١٦٩ في إطار المادة     ويضيف أنه اتهم أيضاً   .  لم تكن تعد جريمة وقت صدور الحكم       ٢٦٦
وعليه، يجادل صاحب البلاغ بأنه أدين عن جريمة        . ١٩٦٠ من القانون الجنائي لعام      ٨٧المادة  

حـظ أن   غـير أن اللجنـة تلا     . لم تكن موجودة في القانون الجنائي المعمول به وقت الإدانة         
 من القانون الجنائي القديم علـى  ٨٧صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل كافية عن انطباق المادة        

  من القانون الجنائي القديم كان مطبقـاً       ٢٦٦ من المادة    ١قضيته ولم يدعم ادعاءه بأن الجزء       
 إلى عدم إمداد اللجنة بأي معلومات إضـافية، فإنهـا تـرى أن              ونظراً. بصورة غير قانونية  

 من  ٢ غير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة          ١٥دعاءات بمقتضى المادة    الا
  .البروتوكول الاختياري

    ، فترى اللجنة أن صاحب الـبلاغ      ١٤من المادة   ) أ(٣وعن الانتهاك المزعوم للفقرة       ٦-٧
ذا الادعاء غير   لذا، تعلن اللجنة أن ه    . لم يوضح الأسباب التي جعلته يرى انتهاك هذا الحكم        

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بسبب عدم وجود أدلة تؤيده بمقتضى المادة 
، إلى جانب   ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ١ والفقرات   ٧ و ٢أما الادعاءات المتعلقة بالمادتين       ٧-٧

 مـن   ٥ والمـادة    ١٤من المادة   ) ه(-)ب(٣ و ٢ و ١ والفقرات   ٢ من المادة    ٢ و ١الفقرتين  
  .لذا، تعلن اللجنة قبولها. اللجنة أنه قام الدليل عليها بما يكفي لأغراض المقبوليةالعهد، فترى 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-٨

  .البروتوكول الاختياري من ٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 ومـؤداه أنـه، وقـت       ٧ بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة       وتحيط اللجنة علماً    ٢-٨

        / آب٧مـارس إلى  / آذار٢٢احتجازه في مباني جهاز الأمن القومي التـابع للدولـة مـن            
، لم يُسمح   ٢٠٠٣أبريل  / إلى نيسان  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٢، ثم من    ٢٠٠٠أغسطس  
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ولم تعلق الدولة الطرف    . بأي مراسلات أو اتصالات ومنع من أي اتصال بالعالم الخارجي         له  
بشأن منع التعذيب أو غيره     ) ١٩٩٢(٢٠كر اللجنة بتعليقها العام رقم      وتذ. على هذا الزعم  

من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يوصي بأن تنص الـدول                
  ؛ وتلاحظ أن عزل محتجـز     )١(لى أحكام تمنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي       الأطراف ع 

وبناء على ما سلف، ترى اللجنة أن صـاحب         . ٧ تحظره المادة     قد يعد فعلاً   أو سجين كلياً  
  . من العهد٧إنسانية ومهينة، الأمر الذي ينتهك المادة  البلاغ تعرض لمعاملة قاسية ولا

 ومردها إلى   ٩ من المادة    ١ءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة      وتلاحظ اللجنة ادعا    ٣-٨
أن قرار احتجازه كان غير قانوني لأن المحققين لم يكونوا يملكون أي أدلة على أنه كان يريد                 

وتضيف أن المحاكم، لدى حسابها مدة السجن، جمعـت بـين           . الهرب أو إعاقة التحقيقات   
وتـذكر اللجنـة بإحـدى    . قبل المحاكمةالأحكام خطأ ولم تدرج ما قضاه صاحب البلاغ      

 سوابقها التي تقضي بأن وضع شخص رهن الحبس الاحتياطي عقب إلقاء القبض عليه طبقاً             
 أن يكـون    ويجب أيضاً .  في كل الأحوال    فحسب بل معقولاً   للقانون يجب ألا يكون قانونياً    

ولم تثبت  . ار الجريمة جمع الأدلة أو تكر   تعطيل   لمنع الهروب أو      في كل الظروف، مثلاً    ضرورياً
 إلى عـدم وجـود أي       ونظراً. )٢(الدولة الطرف وجود هذه العوامل في القضية موضع النظر        
  . من العهد٩ من المادة ١معلومات إضافية، تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 

، الـتي تقـرأ مقترنـةً    ٩ من المادة   ٣وعن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة         ٤-٨
، ومؤداها أن قرار احتجازه قبل المحاكمة اتخذه مدع عـام، أي            ٢ من المادة    ٢ و ١  بالفقرتين

، شخص يمثل الجهاز التنفيذي، بمقتضى التشريعات الوطنية، وقد كان صاحب البلاغ غائبـاً            
 ممارسة سـلطة قـضائية،      وأنه لم يَمثل أمام قاض أو غيره من الأشخاص المخول لهم قانوناً           

          ولة الطرف لم تقدم أي معلومات تبين أن المدعي العام كـان يتمتـع             تلاحظ اللجنة أن الد   ف
بالمعنى " موظفاً مخوَّلاً ممارسة سلطة قضائية    "بما يلزم من موضوعية ونزاهة مؤسسية بحيث يعد         

ومن هذا المنطلق، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع، .  من العهد٩ من المادة ٣المقصود في الفقرة 
ذي عرضت به عليها، تبين وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكرسـة في             على النحو ال  

  . من العهد٩ من المادة ٣الفقرة 
 لأنه احتجز، علـى حـد   ٩ من المادة   ٤ انتهاك الفقرة    وادعى صاحب البلاغ أيضاً     ٥-٨

وزعـم أن   .  بسبب إقامة دعوى ثالثة عليه     ٢٠٠١فبراير  / شباط ٦قوله، في مركز تحقيق منذ      
بإذن من المدعي العام لكن دون أي        ٢٠٠٣ و ٢٠٠١مددوا احتجازه مرات عدة بين      محققين  

.  طعن في ذلك التمديد لدى النيابة العامة لكن جميع طعونه رفـضت            هل إن اوق. رقابة قضائية 
ولم تعلـق الدولـة     . وقال إن الاستئناف لدى المحاكم لا ترجى فائدته لأنه غير ذي جدوى           

__________ 

، المرفـق الـسادس،     (A/47/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١(
 .١١الفقرة ألف، 

 .١٩٩٠يوليه / تموز٢٣آراء اعتمدت في . ألفن ضد هولندا، ٣٠٥/١٩٨٨البلاغ رقم  )٢(
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 إلى عدم وجود أي معلومات إضافية، تخلص اللجنة إلى          ونظراً. الطرف على هذه الادعاءات   
  . من العهد٩ من المادة ٤انتهاك الفقرة 

 لأن محكمـة    ١٤ من المادة    ١ أنه ضحية انتهاك الفقرة      ويدعي صاحب البلاغ أيضاً     ٦-٨
عسكرية هي التي نظرت في دعواه في جلسة مغلقة؛ وصنف التحقيق ملف دعواه على أنـه                

 صفحة في ثلاث ساعات، الأمر الذي       ٦٣ء الأسباب وأعِد حكم مكون من       سري دون إبدا  
وتذكر . ويضيف أن المحاكم العسكرية لا تستوفي معايير الاستقلالية       . يشكك في نزاهة القضاة   

اللجنة بإحدى سوابقها ومؤداها أن على المحكمة توفير مرافق مناسبة لحضور المهـتمين مـن       
عاة أمور منها اهتمام الناس المحتمل بالقضية ومـدة الإدلاء          الناس، في حدود معقولة، مع مرا     

ولم تقدم الدولة الطرف أي تعليقات      . )٣(الشفوي والوقت الذي استغرقه طلب الإعلان رسمياً      
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن محاكمة صـاحب الـبلاغ لم             . على هذه الادعاءات  

  .١٤لمادة  من ا١تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
 بادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك مبـدأ افتـراض الـبراءة لأن         وتحيط اللجنة علماً    ٧-٨

          السلطات، على حد زعمه، استعملت وسائل الإعلام الوطنية لتصويره علـى أنـه مجـرم؛              
أمام النظر في المزيد من     " عراقيل"ولم يُمنح محاموه سوى مدة محدودة لدراسة الأدلة وأضيفت          

حوكم مرتين بتهمة سوء التصرف المهني لكن مجموعـة         قد  كان  ولأدلة التي قدمها الادعاء؛     ا
ثالثة من الإجراءات الجنائية كانت لا تزال معلقة وقت تقديم هذا البلاغ، لنفس الأسـباب؛               
ولم يُكترث لطلبه بأن يمثله محام من روسيا رغم أن التشريعات تجيز ذلك؛ واختلـق جهـاز                 

 لم يسمح   عراقيل إضافية أمام مشاركة المحامين في قضية صاحب البلاغ؛ وأخيراً         الأمن القومي   
 دون  اسـتدعاءهم له باستجواب الشهود الذين شهدوا عليه في المحكمة لأن المحاكم رفضت            

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقـدم أي تعليقـات علـى هـذه               . تبرير هذا الرفض  
الطرف لم تقدم أي معلومات، فإن اللجنة ترى أنـه يجـب   أن الدولة إلى   ونظراً. الادعاءات

 ٢إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام، وتخلص إلى وجود انتهاك للفقرتين              
  .من العهد) ه) (ج(و) ب(٣و
أما ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة العليا نظرت في قضيته في إطار المراجعة القضائية   ٨-٨
هو ومحاموه غائبين، رغم مشاركة مدّع عام، فتلاحظ اللجنة أنه رغـم          ، وقد كان    )نادزور(

 قضائية، أمر تقـرره المحكمـة نفـسها      كون مشاركة المتهم في المحاكمة، في إطار المراجعة ال        
بموجب قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدولة الطرف لم توضح موجبات عـدم الـسماح              

 إلى عدم وجـود أي      ونظراً. راءات في المحكمة العليا   بمشاركة صاحب البلاغ ومحامِيْه في الإج     
  . من العهد١٤ من المادة ٥معلومات أخرى، ترى اللجنة وجود انتهاك للفقرة 

__________ 

 .١٩٩٠يوليه /وز تم١٣رأي اعتمد في . فان مورس ضد هولندا، ٢١٥/١٩٨٦البلاغ رقم  )٣(
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 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
لـسياسية، تـرى أن     البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا        

) ب(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ١ والفقرات   ٧الدولة الطرف انتهكت المادة     
  .والسياسية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية١٥ من المادة ٥و) ه(و) د(و) ج(و

 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بـأن تتـيح           ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠
، وذلك في شكل تعويض مناسب أو إقامة دعوى جنائية    احب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً    لص

كمـا أن الدولـة     .  من العهد  ٧لإثبات تعرض صاحب البلاغ لسوء معاملة بموجب المادة         
  .الطرف مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

، عندما أصبحت طرفـاً في      وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت          -١١
البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام              

 من العهد، بأن تكفـل تمتـع جميـع الأفـراد     ٢العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة      
ا تُعـرب عـن     الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنه          

 يوماً معلومات عن التدابير المُتخـذة       ١٨٠رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          
  .كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة. لوضع آرائها موضع التنفيذ

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
در لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي المقـدم إلى              وستص
  .]العامة الجمعية

        


